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  جمعية الدول الأطراف
 

  الدورة الحادية والعشرون
   2022كانون الأول/ديسمبر  10-5لاهاي، 

  
  

  المحكمة عن التعاونتقرير 
  المقدمة   -أولا

  

التعاون من قبل المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة الجنائية الدولية" أو عن محكمة اليتم تقديم تقرير  -1
هو بشأن التعاون"). و 2021("قرار عام ICC-ASP/20/Res. 2 من القرار 40"المحكمة") وفقًا للفقرة 

  .20221سبتمبر أيلول/ 15إلى  2021سبتمبر أيلول/ 16يغطي الفترة من 

، يقدم التقرير تحديثا لجهود التعاون المختلفة التي 2وعلى غرار التقارير السابقة للمحكمة بشأن التعاون - 2
بالنسبة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير.  المعنيينأصحاب المصلحة سائر بذلتها المحكمة بدعم من الدول و

التقرير، ستواصل المحكمة تقديم بيانات مفصلة تتعلق بأنواع مختلفة من طلبات التعاون هذا للفترة المشمولة ب
  .20213باتباع الشكل المعتمد لتقرير التعاون المقدم في عام 

نبغي قراءة التقرير بالاقتران مع التقرير السنوي الأخير للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى الجمعية وي  -3
 في الآونة ، معلومات عن تعاون المحكمةفي جملة أمور، الذي يوفر،  (A/77/305) م المتحدةالعامة للأم

  .مع الأمم المتحدة ةالأخير

ود المحكمة أن تشير إلى تقاريرها التحليلية بشأن مسائل التعاون، ولا سيما تقرير التعاون لعام وت – 4
الذي يركز بشكل خاص على التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة  2013وتقريرها المنفصل لعام  20134

، كمصادر مفيدة للمعلومات المتعلقة باحتياجات التعاون الرئيسية للمحكمة والتي إلى حد كبير تظل صالحة 5
  .حتى الآن

المتعلقة بالتعاون التي اعتمدتها  66الـ وتشير المحكمة بالإضافة إلى ذلك إلى استمرار أهمية التوصيات  - 5
للفريق العامل ون المتشاركون ، وكذلك النشرة الإعلانية التي أعدها الميسر20076الدول الأطراف في عام 
وزيادة فهمها  66لتوصيات الـ ابالتعاون مع المحكمة من أجل ترويج  2015 7المعني بالتعاون في عام

                                                
معلومات معينة في هذا التقرير من أجل احترام سرية عدد من أنشطة التحقيق والادعاء التي يقوم بها مكتب المدعي العام، فضلاً عن لم يتم تقديم  1

 القرارات والأوامر الصادرة عن الدوائر.
ICC-وASP/17/16-ICCوASP/16/16-ICCوASP/15/9-ICCوASP/14/27-ICCو ASP/13/23-ICCالوثائق 2

ASP/18/16 وتصويبهاCorr.1و  ،ASP/19/25وICC-ASP/20/25 .  
 .  ASP/20/25-ICCالوثيقة  3
 . ASP/12/35-ICCالوثيقة  4
 . ASP/12/42-ICCالوثيقة  5
 ، المرفق الثاني. ASP/6/Res.2-ICCالقرار  6
  توصيات بشأن تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية: الخبرات والأولويات"، الموقع  "7

https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/66%20Recommendations%20Flyer%20(ENG).pdf 
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شكلان أساسًا مهمًا لمناقشات تا لتمحكمة اعتقاداً راسخًا أن كلا الوثيقتين ما زافي الواقع، تعتقد الووتنفيذها. 
لمحكمة إلى االمساعدة تقديم  ا على النحو الواجب، يمكن أن تجعلامإذا تم تنفيذه لتان،الهما وجهود التعاون، و
  .أكثر كفاءة وفعالية

. 2020 8سبتمبر /لأيلو 30الخبراء المستقلين المؤرخ وأخيرا، تشير المحكمة إلى التقرير النهائي لفريق  - 6
يتطرق إلى المسائل ذات الصلة بهذا التقرير الحالي بما إنما التعاون مسائل لم يركز على فالتقرير المذكور 

في ذلك العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة ، والتعاون بين المحكمة والمنظمات والوكالات الدولية، 
مكتب المدعي العام ("مكتب المدعي العام" أو "المكتب")  اتجمع الأدلة، فضلا عن قدروالمساعدة في 
  بين الأجهزة في مجال التحقيقات المالية وتعقب المشتبه بهم.فيما وزيادة التنسيق 

لال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة التعامل مع الدول الأطراف بشأن أولوياتها وتحدياتها وخ -7
ق مجال التعاون، فضلاً عن جهودها المستمرة الرامية إلى النهوض بهذه الأولويات، بما في ذلك في سيا في

رسائلها، استخدمت المحكمة، عند الاقتضاء، الكتيبات وفي سبيل التوسع في إيصال  لاهاي. عملفريق 
ية، لنشر المعلومات وصحائف الوقائع التي أصدرتها على مر السنين، بدعم مالي من المفوضية الأوروب

توصيات بشأن تعاون الدول (أي " 66وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ التوصيات الـ 
، واتفاقات التعاون، والتحقيقات المالية واسترداد ")الخبرات والأولويات ة:مع المحكمة الجنائية الدولي

المحكمة الجنائية الدولية")،  لدىالمشتبه بهم الطلقاء "القبض على حالات والتسليم ( الاعتقالالأصول، و
  ."لعائليةا لزياراتلالصندوق الاستئماني "و

استخدام قواعد بياناتهما الداخلية المتعلقة بطلبات عن طريق وواصل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة،  - 8
بأنشطة تعاون كل منهما مع المتصلة مات وتحليل المعلوصنيف جهودهما في تبذل التعاون والمساعدة، 

  .الدول والشركاء الآخرين

مكتب المدعي  كل من رئيسيا في الخطة الاستراتيجية (المقبلة) للمحكمة، وخطةمكونا ظل التعاون وي - 9
يرتبط مباشرة بهدف المحكمة المتمثل في تعزيز الدعم هو ، و2025-2023العام وقلم المحكمة للفترة 

 ،وتطوير طرائق التعاون والدعم التشغيلي لجميع الأطراف فيما يتعلق بالفحوصات الأوليةالسياسي 
ويرتبط بهذه الأهداف ما تم من والإجراءات القضائية.  ،الاعتقالوتنفيذ أوامر  ،وحماية الشهود ،والتحقيقات

  ."مؤشرات الأداء الرئيسية"تحديد وقياس بعض عمل واستمراره بشأن 

 ـ ةالسبعمجالات الأولوية ا التقرير هذويستخدم  -10 بمثابة بوصلة  66للتعاون المحددة في نشرة التوصيات ال
 اضطلعت بهالجهود التي تحديثا ليقدم ‘ 2‘و؛ 9 4إلى  2يقدم بيانات عن مجالات أولوية التعاون من ‘ 1‘إذ 

يقدم تحليلاً للبيانات ويسلط  ‘3‘والمحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز التعاون في تلك المجالات؛ 
من حدد توصيات من أجل المضي قدما في كل أولوية ي ‘4‘الضوء على التحديات الرئيسية التي تعكسها؛ و

في السنوات العشرين الماضية من التي استفادتها خبرة المحكمة والدروس بالاستناد إلى تعاون، أولويات ال
 10ا موجزًا وتوصيات رئيسية بشأن المجالات الثلاثة الأخرى ذات الأولويةأخيرًا، يقدم التقرير تحديثً وعملها. 

  .غير المرتبطة بجمع البيانات

                                                
  . ASP/20/16-ICCالوثيقة 8
: الاعتقال 3، والإجراءات القضائية (بما في ذلك مع الدفاع)؛ والمجال القضائية والتحقيقات، والملاحقات: التعاون لدعم الفحوصات الأولية، 2المجال  9

  : تحديد الأصول وحجزها وتجميدها. 4والتسليم؛ والمجال 
لتعاون والمساعدة القضائية؛ : سن الآليات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ووضع إجراءات وهياكل فعالة فيما يتعلق با1المجال  10

: التعاون فيما بين 7: الدعم الدبلوماسي والعام في السياقات الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية؛ والمجال 6: اتفاقات التعاون، والمجال 5والمجال 
  الدول في سياق نظام روما الأساسي. 



  ICC-ASP/21/24 

24-A-131222  3 

عرض البيانات المفصلة التي تم جمعها عن التعاون، مع التركيز على المجالات الأربعة ذات الأولوية  -ثانيا
الاعتقال ومع جمع البيانات المفصلة (التعاون في دعم أنشطة التحقيق والملاحقة القضائية والقضاء؛ 

جهود المحكمة الجنائية تحديث  -التحقيقات المالية واسترداد الأصول؛ واتفاقات التعاون) ووالتسليم؛ 
   مضي قدما الدولية، والتحديات التي تم تحديدها، والتوصيات بشأن ال

التعاون والمساعدة المرسلة  التماس نظرة عامة على البيانات التي تم جمعها لطلباتإلقاء  -1
  يروالمستلمة من قبل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقر

 مكتب المدعي العام 

إخطارا  152 (بما في ذلكمساعدة لالتماس ال طلبا 392
 لبعثات)با

المساعدة التي تم إرسالها خلال الفترة المشمولة  التماسإجمالي عدد طلبات 
 )2022أيلول/سبتمبر  15إلى  2021أيلول/سبتمبر  16بالتقرير (

% (من 0,82 –% (بما في ذلك الإخطارات) و 1.55+  
 دون إخطارات)

 2020أيلول/سبتمبر  16لى الفترة المشمولة بالتقرير الأخير (إالاستناد التطور ب
 )2021أيلول/سبتمبر  15إلى 

 المساعدة لتماس متوسط الوقت اللازم لتنفيذ طلب ا يوما  45.63

  
 قلم المحكمة 

ماس لتطلبا لا 165التعاون (بما في ذلك لتماس لاطلبا  324
التعاون مرسلة من الأقسام ذات الصلة في المقر الرئيسي 

مكتب طلباً تشغيلياً مرسلة من المكاتب القطرية / 159و
 11)نيويوركفي  تصالالا

إجمالي عدد طلبات التماس التعاون التي تم إرسالها خلال الفترة 
 15إلى  2021أيلول/سبتمبر  16المشمولة بالتقرير (

 )2022أيلول/سبتمبر 
 

% 33% بالنسبة لإجمالي طلبات التماس التعاون و+30,60-
بالنسبة لطلبات التماس التعاون المرسلة من قبل المقر 

 الرئيسي 

إلى  2021أيلول/سبتمبر  16الفترة المشمولة بالتقرير الأخير ( بالاستناد إلىالتطور 
 )2022أيلول/سبتمبر  15

يوما  61  رسلها المقر الرئيسي أعلى الطلبات التي  ودمتوسط الوقت اللازم للرد 

65%  رسلها أالتماس التعاون التي للردود الإيجابية على طلبات  (% ) النسبة المئوية 
 المقر الرئيسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير

 بالتقريرعدد الإخطارات بالقرارات/الأوامر المرسلة خلال الفترة المشمولة   63

  
   

                                                
  ثات والجهود المبذولة بشأن توقيع اتفاقات التعاون الطوعي.خطارات بالوثائق القضائية والبعالإهذا الرقم لا يعكس  11
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الملاحقات القضائية، و ،والتحقيقات ،الأوليةالفحوصات : التعاون لدعم 2مجال الأولوية  -2
 والإجراءات القضائية (بما في ذلك مع الدفاع)

  
 مكتب المدعي العام 

إخطارًا  152تماس المساعدة (بما في ذلك لالطلبا  392
طلبات التماس كما هو مذكور أعلاه نظرًا لأن جميع  -بالبعثات) 

المساعدة الخاصة بمكتب المدعي العام تتعلق بالتحقيقات 
 والإجراءات القضائية القضائية والملاحقات

التي تم إرسالها خلال الفترة المشمولة  المساعدةجمالي عدد طلبات التماس إ
 بالتقرير 

معلومات متعلقة بالفحوصات الأولية للفترة المشمولة التماس  إجمالي عدد طلبات طلبات للحصول على معلومات  8
 بالتقرير  

تم تنفيذها لتماس المساعدة لاطلبا  182٪ (ما مجموعه 46،43
و  16/09/2021طلبا في الفترة ما بين  392من أصل 

15/09/2022(12 

النسبة المئوية (% ) للردود على طلبات التماس المساعدة خلال الفترة المشمولة 
 بالتقرير

يوما  46.86  متوسط الوقت اللازم لتنفيذ طلب التماس المساعدة  

  
 قلم المحكمة

 إجمالي عدد طلبات التماس التعاون المُرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يخص طلبات محددة

 عدد طلبات التماس التعاون  165

التنفيذ  طلبا تلقت ردوداً إيجابية (معدل 12منها  -طلبا  34
 قلم المحكمة الدفاع المُحالة من قبل طلبات أفرقة  ).35%

 قلم المحكمةقبل حالة من طلبات أفرقة الممثلين القانونيين للضحايا المُ  3

 طلبات حماية الشهود  34

 دعم طلبات الإجراءات القضائية %)81(معدل التنفيذ  22

 الدفاع ةفرقأمتوسط الوقت اللازم للرد على طلب مقدم من  يوما 39

  حديث بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقريرت

في السنوات الأخيرة لتطوير وجمع الاستبيانات فيما  المتشاركينترحب المحكمة بمبادرة الميسرين  - 11
حتى المتوفرة بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتشريعاتها وإجراءاتها وطرائق تعاونها، فضلا عن خبراتهم 

هذه المعلومات، والسماح بمزيد من تبادل غرضها تصنيف عن تجميع قاعدة بيانات كذلك فضلا والآن، 
بين الدول والمحكمة، بما في ذلك في مجال التعاون المرتبط بالتحقيقات المالية المعلومات بين الدول، و

  .واسترداد الأصول

التحقيقات والملاحقات القضائية، أن التعاون كان اضطلاعه بفي سياق يلاحظ مكتب المدعي العام، و – 12.
المكتب بع ، يتكي سخان  أ.أ.قيادة المدعي العام كريم وفي ظل وإيجابيًا إلى حد كبير. متوفرا بشكل عام 

القوية مع الدول الأطراف، والدول غير الأطراف،  تهلتعاون، من خلال مشاركحيال انهجًا ديناميكياً حاليا 
تحقيق العدالة بشكل فعال، العمل على تعزيز المعنيين، بهدف أصحاب المصلحة سائر والمنظمات الدولية، و

  . المنتديات الأخرى بما في ذلك على المستوى المحليفي المحكمة الجنائية الدولية، وفي 

                                                
زم لتلقي من الطبيعي ألا يتم تنفيذ جميع طلبات التماس المساعدة المرسلة خلال فترة زمنية محددة خلال الفترة الزمنية ذاتها، نظرًا للوقت اللا 12

لك، فكلما اقتربت نهاية الفترة التي يتم فيها إرسال طلب التماس المساعدة، يقل الطلبات ومعالجتها والتشاوربشأنها ومن ثم تنفيذها. وبالإضافة إلى ذ
تم تسجيلها على  وكذلك تم الاختيارهنا بأن تُدرج فقط طلبات التماس المساعدة التي تم إرسالهااحتمال تنفيذ الطلب خلال الفترة الزمنية ذاتها. لذلك، 

يع طلبات نُفذت خلال الفترة المرجعية، أي باستثناء جميع طلبات التماس المساعدة التي نُفذت خلال الفترة المرجعية إنما جرى إرسالها قبلها وجم اأنه
   التماس المساعدة التي جرى إرسالها خلال الفترة المرجعية إنما نُفذت بعدها.
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 25لنهج الجديد والمشاركة في هذا الصدد انضمام مكتب فريق التحقيق المشترك، في اومن أمثلة  -13
فيما يتعلق بالحالة في  )يوروجست(للتعاون القضائي وكالة الأوروبية ال، تحت رعاية 2022بريل أنيسان/

تعزيز قدرة المكتب على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بتحقيقاته المستقلة بهدف وذلك أوكرانيا، 
في التحقيق المشترك. و مع البلدان الشريكة لفريقالي وجمعها، وإجراء تنسيق وتعاون سريع وفي الوقت الح

الجرائم هدف  دعم التحقيقات في بالحالة الليبية أيضًا، أصبح المكتب عضوًا رسمياً في الفريق المشترك 
التابعة إلى السلطات الوطنية ذات الصلة من خلال انضمامه المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، 

  .والمملكة المتحدة ،وهولندا ،وإيطاليا ،سبانيالإ

ما التشغيلي، يلاحظ المكتب أنه، فيما يتعلق ببعض طلبات المساعدة التي يقدمها، -وعلى الصعيد التقني -14
جه تحديات في التنفيذ، لا سيما عند السعي للحصول على مجموعات كبيرة من المعلومات، أو بعض زال يوا

يواصل المكتب تكريس الوقت والجهود للتشاور مع السلطات ذات الصلة والمعلومات التقنية أو الحساسة. 
من نظام روما  9بالجزء  وتحديد الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تسمح بالتنفيذ الجاد لطلباته، عملاً 

  .جميع أنواع الطلبات المختلفةفيما يتعلق بالأساسي والتشريعات الوطنية المعمول بها، 

المكتب يلاحظ على وجه الخصوص أن الوصول إلى المعلومات التي يجمعها الأفراد ما زال و -15
وهيئات العسكريون أو المكلفون بإنفاذ القانون، والمعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي وشركات 

ثل متظل تالاتصالات السلكية واللاسلكية، والمعلومات المالية، والمعلومات المتعلقة بمكان المشتبه بهم 
تحدياً. وقد لوحظ تقدم ملموس فيما يتعلق باستعداد الدول لتبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة واللجوء مع 
المكتب. ويواصل المكتب تأكيد أهمية التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للطلبات الأكثر بساطة بهدف 

  لضمان سرعة التحقيقات.إجراء أقل تعقيدا اتباع استجواب الشهود في بيئات آمنة، من خلال 

 بذل ، ووفقا لولايته، واصل قلم المحكمة2021من القرار المتعلق بالتعاون لعام  17شيا مع الفقرة اتمو -16
جهوده لتشجيع الدول على تعزيز تعاونها مع الطلبات المقدمة من أفرقة الدفاع ، من أجل ضمان عدالة 

  .تسريع الإجراءات لمساهمة فيفضلا عن االإجراءات أمام المحكمة، 

لتحديات التي يواجهها فيما يتعلق بالتعاون مع أفرقة الدفاع، ولا سيما التصدي ليواصل قلم المحكمة و -17
من العناصر المهمة في المساعدة التي يقدمها فإن في الواقع، والتحديات المرتبطة بالامتيازات والحصانات؛ 

كلما أمكن ذلك، بالامتيازات والحصانات، الأفرقة، متع أعضاء تأن يضمان هو الدفاع أفرقة  إلى قلم المحكمة
هذه المساعدة ليست ممكنة التي يعملون فيها. بيد أن التي تعتبر أساسية لأداء واجباتهم في أراضي الدول 

ت التشريعا ، الافتقار إلىدائمًا بسبب الافتقار إلى الآليات الداخلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر
تشير المحكمة هنا إلى ت. ووالإجراءات المناسبة، في الدول ذات الصلة لتوفير هذه الامتيازات والحصانا

، على بالتصديق عليهت الامتيازات والحصانا الاتفاق بشأنالدول التي لم تصدق بعد على أن تقوم أهمية 
  ن. بشأن التعاو 2020لعام  جمعية الدول الأطراف من قرار 17هو مذكور أيضًا في الفقرة نحو ما 

أصحاب المصلحة سائر يدعم قلم المحكمة أفرقة الدفاع في جهودها للحصول على تعاون الدول وو -18
إجراء مقابلات (على سبيل المثال، مع  هالا سيما فيما يتعلق بطلباتمهامها، في إجراء تحقيقاتها و المعنيين

 ت. وبينتمستندات ومعلوما تقديم التي تلتمس هاطلبات مسؤول حكومي أو ممثل منظمة حكومية دولية)؛ أو
في كثير من الأحيان حتى وإن لم ينطوي  الدفاع ليس سهل المنالأفرقة أن التعاون مع  قلم المحكمةتجربة 

الذي يرحب قلم المحكمة بالتحسن ففي حين ه. في البيانات المقدمة أعلاذلك ينعكس . وعلى طلبات معقدة
يومًا للفترة المشمولة بالتقرير  39وهو الدفاع ( ةفرقأمن مقدم متوسط الوقت اللازم للرد على طلب طرأ على 

وكما %). 35( االدفاع منخفضً المقدمة من أفرقة طلبات اليومًا للفترة السابقة)، يظل معدل تنفيذ  88مقابل 
تعاونا إلى التعاون  لمعنييناأصحاب المصلحة سائر حدث في الماضي، يواصل قلم المحكمة دعوة الدول و



ICC-ASP/21/24   

6  24-A-131222 

الدفاع، لأن هذا أمر أساسي لضمان حقوق المتهم وعدالة الإجراءات أمام التي يقدمها طلبات المع كاملا 
   مة. المحك

نظرًا لأن . وومن المسائل الأخرى ذات الأهمية الرئيسية الصندوق الاستئماني للزيارات العائلية -19
المقدمة حالياً) يتم دعمها بالكامل من خلال المساهمات الطوعية  8الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين (

("الصندوق  ى الصندوق الاستئماني للزيارات العائليةمن قبل الدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد إل
لهذه الحقوق الأساسية يرتبط ارتباطًا جوهرياً بتوافر  الكامل وفي الوقت المناسبالإعمال فإن ، الاستئماني")
يورو.  19000 ىالصندوق الاستئماني سو تلقى، لم يلفترة المشمولة بالتقريروخلال ا ي.التمويل الكاف

صغيرة كانت أم ها، جميع مساهماتحيال ممتنة للغاية لجميع الدول المساهمة على مر السنين والمحكمة 
 صندوقاللرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها المحكمة لجمع الأموال، فقد وصل على ا . بيد أنهكبيرة

بحلول  الحالةيقترب من الوصول إلى نفس هو و 2019إلى مستوى صفر من المساهمات في عام الاستئماني 
لمصلحة . وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن يقوم أصحاب اأموال إضافيةإذا لم ترد إليه  ،2022نهاية عام 

ف واتمويل مستدام وتحقيق الجهود من أجل  الراهن، بتكثيفللوضع المعنيين والدول وغيرهم، إدراكا منهم 
مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية تنظيم وإدارة سلامة نزاهة الإجراءات، و من شأنه أن يكفلعلى نحو 

  .تكاليف إضافيةأن تتكبد ب المحكمة يوتجن ،الدولية

 .، واصلت المحكمة تلقي الدعم والتعاون الحاسمين من الأمم المتحدةرخلال الفترة المشمولة بالتقريو -20
المساعدة  هاتنسيق طلباتبصدد مكتب الشؤون القانونية ؤديه تعرب المحكمة عن امتنانها للدور المهم الذي يو

ق الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها، صناديإلى المقدمة إلى مختلف إدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة، و
حيثما تكون بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم إلى وكذلك إلى الوكالات المتخصصة و

في نيويورك للمشاركة بشكل استراتيجي  التابع لهاالمحكمة على مكتب الاتصال وتتكل المحكمة معنية. 
التماس متابعة طلبات لم المتحدة ذات الصلة والدول الأعضاء، وعلى الحوار مع مكاتب الأممحافظة ولل

على هذه العلاقة الحاسمة . ومن أجل المحافظة بناءً على طلب مختلف أقسام المحكمةالعاجلة لتعاون ا
أجروا مناقشات فبزيارة نيويورك خلال الفترة المشمولة بالتقرير ن الرئيسييوتعزيزها، قام الرؤساء الثلاثة 

. الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وكذلك مع ممثلي الدول الأعضاءمع 
 2021 مايوأيار/عُقدت مائدة مستديرة مشتركة بين الأمم المتحدة والمحكمة في صعيد العمل، فقد على أما 

  .للتعاون التقنيةلمناقشة الجوانب 

وجمهورية أفريقيا  ،قطرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اصلت المحكمة الاحتفاظ بمكاتبو. و21
توفر المكاتب القطرية الدعم الأمني والإداري ووجورجيا.  ،وأوغندا ،وكوت ديفوار ،ومالي ،الوسطى

واللوجستي داخل البلد لأنشطة الأطراف والمشاركين في الإجراءات أمام المحكمة، ولا سيما مكتب المدعي 
المكاتب وتتناول  .الدفاع، والممثلين القانونيين للضحايا والصندوق الاستئماني للضحايا ةفرقأالعام، و

 ،والتواصل ،ومشاركة الضحايا ،فيما يتعلق بحماية الشهود مهام قلم المحكمةمن  االقطرية أيضًا عدد
مجتمع الدبلوماسي والتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والالتعامل عد ويوالتعاون. 

لى عمليات المحافظة عا لا يمكن للمحكمة مدونهمن فمن بين الجوانب الرئيسية في عمل المكاتب القطرية، 
تنظر المحكمة بالإضافة إلى المكاتب القطرية الموجودة الآنفة الذكر، و. الحالات المعنيةمستدامة في بلدان 

السودان وأوكرانيا كل من ، في إنشاء مكتب قطري في 2023في ميزانيتها المقترحة لعام  جاء كماحاليا، 
  مكتب المدعي العام.في كل من فنزويلا وبنغلادش يتولى قيادته لها وجود ميداني استحداث  وكذلك في

  مضي قدماتوصيات بشأن ال
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ما ستناد إلى تحليل التحديات الرئيسية المتعلقة بالتعاون، حددت المحكمة التوصيات التالية التي بالا - 22
  :أهميةزالت ذات 

جميع الطلبات حيال لى مستوى عالٍ من التعاون محافظة عينبغي للدول أن تسعى جاهدة لل :1التوصية  - 
نظر إليها على أنها حساسة أو معقدة تقنياً للوهلة من المحكمة، بما في ذلك الطلبات التي قد يُ التي ترد إليها 

  .الأولى

مشاورات أو عرض إجراء  : طلبما يليعلى وجه الخصوص، يمكن للدول أن تنظر في :2التوصية  - 
اجتماعات بين أجهزة المحكمة التي تصوغ الطلبات والسلطات الوطنية المختصة المسؤولة في عقد وتيسير 

لمساعدة أو لبديلة محتملة  سبلاقتراح وإيجاد حلول؛  ف مشاركتهما معا فيبهد عن تنفيذها نهاية المطاف
 من هذا القبيل بهدف معلومات؛ أو تنظيم اجتماعات ثنائية منتظمة لمتابعة تنفيذ طلباتما هو مطلوب من نقل 

  .أكثر السبل كفاءة للمضي قدماالآراء في تبادل 

محلية الجراءات الإتصال ولاالمحكمة أن توافر قنوات ارة خبثبتت أبالإضافة إلى ذلك ،  :3التوصية   
التنسيق وتبادل سبل التعاون للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك التماس لتعامل مع طلبات بشأن امبسطة ال

قيام في تساهم جميعها ، ةالتعاون للمحكمالتماس المعلومات بين السلطات الوطنية التي تتعامل مع طلبات 
  .أكثر سلاسة وفعالية على نحو تعاون

التماس طلبات  ىتلقأن تيمكن للدول أن تنظر في إبلاغ قلم المحكمة بما إذا كانت تفضل  :4لتوصية ا - 
  الأفرقة ذاتها. مباشرة من قلم المحكمة أو الدفاع من خلال  ةفرقأمن المقدمة التعاون 

على  إنفاذ القانونسلطة يمكن للدول أن تنظر في تعميم المعلومات داخل السلطة القضائية و :5التوصية  - 
 ةفرقأبشأن الإطار القانوني للمحكمة والتزامات التعاون مع المحكمة ككل، بما في ذلك  الصعيد الوطني

 . الدفاع

ل والمحكمة الجنائية الدولية بين الدوفيما محددة ات مناقشإجراء  يمكن للدول أن تنظر في :6التوصية  - 
(سواء كانت قانونية أو تقنية أو لوجستية أو مالية) التي تواجهها الدول للرد على المعوقات بشأن التحديات و

  المقدمة من الدفاع.  لتعاونالتماس اطلبات 

 امتيازات المحكمة الجنائية الدولية الاتفاق بشأنعلى  من قبل جميع الدول الأطراف التصديق :7التوصية  - 
  . وحصاناتها

 إعادة توطينيمكن للدول أن تنظر في توقيع الاتفاقات الإطارية بشأن الإفراج المؤقت، و :8لتوصية ا - 
 على أساس مخصصالدعاوى وإنفاذ الأحكام، وقبول  ،المحتجزين والشهودالأشخاص الشهود، ونقل 

  .ذكورةأو في إطار الاتفاقات الم الغرض

لصناديق الاستئمانية القائمة المتعلقة إلى اينبغي للدول أن تنظر في تقديم تبرعات طوعية  :9التوصية  - 
  .الشهودإعادة توطين بالزيارات العائلية للأشخاص المحتجزين و

أنشطة المحكمة، تود المحكمة أن تشير أيضا إلى التحديات المتعلقة بعدم لدعم إلى جانب التعاون و - 23
 2019في هذا الصدد، ترحب المحكمة بطلب جمعية الدول الأطراف إلى المكتب في سياق قرار والتعاون. 

التعاون وعدم التعاون مع قضايا المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي لمعالجة  استعراضبشأن 
سبل وأفرقتها العاملة من خلال  2020مسألة ذات أولوية في عام "باعتبارها حكمة الجنائية الدولية  الم
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تعزيزاً للصلاحيات والالتزامات بموجب و. 13، بطريقة شاملة تمامًا [و] بما يتماشى مع ولاياتها"التيسير
النظام الأساسي، من المأمول أن تواصل جمعية الدول الأطراف النظر في الفرص المتاحة لزيادة جهودها 

الأشخاص الخاضعين لأوامر  اعتقالالمتمثلة في الحساسة في المسألة وبخاصة بهدف منع عدم الامتثال، 
وتعزيز  استعراضكمة في إجراء المزيد من المشاورات بهدف تأمل المحومحكمة. الصادرة عن اعتقال 

مبادئ توجيهية فيما يتعلق  فضلا عن استحداثالمتعلقة بعدم التعاون، جمعية الدول الأطراف  إجراءات
  .بعدم التعاون المتعلقة جمعية الدول الأطراف بالبعد الرسمي لإجراءات

على أن قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على من جديد ود المحكمة أيضًا أن تسلط الضوء تو -24
تجسد إلى المحكمة هي أداة حاسمة لتعزيز المساءلة وتجنب فجوة الإفلات من العقاب. وقد معينة إحالة حالة 

ناشئة عن إحالة من مجلس الأمن التابع لدى المحكمة أول محاكمة  فيعلى وجه الخصوص هذا العام  ذلك
متابعة نشطة  ثمةمن الضروري أيضًا أن تكون بيد أنه . 2022أبريل نيسان/دأت في بوقد للأمم المتحدة 

طالما لجميع أصحاب المصلحة المعنيين وجانب المجلس من حيث ضمان التعاون من الصادرة عن للإحالات 
م والأمن ، وذلك لضمان إمكانية تحقيق العدالة الفعالة عندما يتعرض السلاأوامر القبض جميعهالم يتم تنفيذ 

تمتد الحاجة إلى المتابعة أيضًا لتشمل الحاجة إلى تكثيف الجهود لمنع عدم ووالرفاهية في العالم للتهديد. 
حالات وللتصدي لالمحكمة الجنائية الدولية،  لدىالمشتبه بهم  اعتقالمن أجل التعاون  التماس الامتثال لطلبات

  .عدم الامتثال

رسالة بشأن عدم التعاون إلى المجلس فيما يتعلق بالحالة  16ما مجموعه وحتى الآن، أحالت المحكمة  - 25
أساليب في استحداث  تتطلع المحكمة إلى إشراك أصحاب المصلحة المعنيينودارفور وليبيا.  كل من في

مناقشة كيفية تحسين تنفيذ الالتزامات التي وضعها المجلس، بما بهدف حوار منظم بين المحكمة والمجلس 
مزيد من الاستراتيجيات البناءة لتحقيق الأهداف المشتركة وضع ، والسعي إلى الاعتقالتنفيذ أوامر  في ذلك

، تم 2022 هيونيحزيران/ 24في ولجرائم الفظيعة. ل بالنسبةمنع وإنهاء الإفلات من العقاب الرامية إلى 
بين المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصيغة آريا حول العلاقة لتنظيم اجتماع 

يواصل المكتب والمحكمة ككل تسليط الضوء وبذل الجهود، عند ووالمجلس، بمشاركة المدعي العام. 
هم في تعزيز التفاعل بين الهيئتين. وتؤدي الدول االاقتضاء، لمتابعة مجالات وأفكار ملموسة يمكن أن تس

دورًا رائداً في هذا الصدد، وبالتالي فهي مدعوة  -ي نيويورك ولا سيما من خلال بعثاتها الدائمة ف -الأطراف 
  .إلى وضع استراتيجيات للمتابعة وإحراز تقدم على نحو مستدام
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  : الاعتقال والتسليم3مجال الأولوية  - 3

 قلم المحكمة

إجمالي عدد طلبات التماس التعاون المرسلة خلال الفترة المشمولة  (بما في ذلك الدعم في حالات التسليم)  9
 لتسليم بالتقرير بشأن الاعتقال وا

 متوسط الوقت اللازم للرد يوما  29

النسبة المئوية (%) للردود الإيجابية على طلبات التماس التعاون خلال  33%
 الفترة المشمولة بالتقرير

  الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقريرتحديث بشأن جهود المحكمة 

، سلمت السلطات التشادية السيد ماكسيم جوفروي إيلي موكوم غواكا إلى 2022ارس م/آذار 14ي ف -26
، فيما يتعلق 2018ديسمبر /كانون الأول 10في  اصادر عن المحكمة مختوم أمر اعتقالالمحكمة، عملاً ب

في وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزُعم ارتكابها في مواقع مختلفة في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
أن تبدأ جلسة تأكيد التهم في وتقرر ، ظهر لأول مرة أمام الدائرة التمهيدية الثانية.  2022مارس آذار/ 22
  .2023يناير كانون الثاني/ 31

المعني بملاحقة المشتبه بهم لفريق العامل لح هذا الاعتقال ممكنا بفضل المشاركة النشطة وقد أصب - 27
الفريق العامل أهمية التسليم من جديد بالتنسيق مع السلطات التشادية ذات الصلة. وأكدت عملية  الطلقاء،

  بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه. تخصيص الموارد الكافية أهمية المذكورة و

الدعوى ضد محمود مصطفى بوسيف إجراءات ، أنهت المحكمة  2022 حزيران/يونيه  15 يوف -28
  .بحقهأمريْ الاعتقال الصادرين سحب  هابوفاته وطلب العامة إخطار النيابةعقب صدور الورفلي 

عقب صدور الدعوى ضد محمد خالد التهماني إحراءات أنهت المحكمة  ،2022سبتمبر أيلول/ 7وفي  -29
  . الصادرة بحقهأوامر الاعتقال سحب  هابوفاته وطلبالعامة إخطار النيابة 

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بعدد من الأفراد، تلقت المحكمة معلومات من مصادر مختلفة تفيد  - 30
يظل أمر و بلغ عنها.الوفاة المُ  واقعة في كل حالة لإثباتمطلوبة سمية رمعلومات أن ثمة  بيد اتوا. مبأنهم 

  . ساري المفعول إلى أن تأمر المحكمة بخلاف ذلك الاعتقال في تلك الحالات 

  متعلقة كما يلي: فردا 14والتسليم الصادرة عن المحكمة ضد الاعتقال طلبات  ما زالتو – 31

  ؛ 201214جمهورية الكونغو الديمقراطية: سيلفستر موداكومورا، منذ عام  ‘ 1‘

  ؛ 2005كوني وفنسنت أوتي، منذ عام أوغندا: جوزيف و ‘2‘

عبد ، و2010 عامو 2009 عام عمر البشير منذو؛ 2007ارفور: أحمد هارون، منذ عام ود ‘3‘
  ؛2014 عام عبد الله باندا، منذو ،2012 عام الرحيم محمد حسين، منذ

  ؛2015وفيليب كيبكوش بيت، منذ عام ؛ 2013ينيا: والتر باراسا، منذ عام وك‘ 4‘

  ؛ 2011 عام ليبيا: سيف الإسلام القذافي، منذو ‘5‘

                                                
   ).2019ب المدعي العام حاليا بصدد التحقق من وفاة سيلفستر موداكومورا المبلغ عنها (في إن مكت 14
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في وقد أزيل الختم ، 2019محمد نور الدين آدم، منذ عام  وجمهورية أفريقيا الوسطي ثانيا:‘ 6‘
  ؛ 2022عام 

ورجيا: ديفيد جورجييفيتش ساناكوف، وجامليت غوتشمازوف، وميخائيل مايراموفيتش وج ‘7‘
  . 2022ميندزايف، منذ عام 

  المضي قدما بشأنتوصيات 

حاجة ثمة الاعتقال، المتصلة بحالات جهود الأنه من أجل حشد خبرتها، إلى تعتقد المحكمة، بالاستناد  -32
في مراحل مختلفة، وكلها من أوامر الاعتقال وذلك كل أمر بشأن أنواع مختلفة من الإجراءات إلى اتخاذ 

  ما يلي:  بشكل خاص تلك الإجراءاتذات صلة بالدول. وتشمل 

  :حركات، الأنشطة)تواجد، الت(أماكن الالتعقب جهود  -

الحصول المعلومات من السلطات الوطنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الحصول على  :10التوصية  - 
خدمات متخصصة (بما في ذلك فقط لغرض التحقق من صحة المعلومات التي جمعتها المحكمة أو على 

  .إبطالها)

  

  . المشتبه بهم التحذيرات عننقل المعلومات و :11التوصية  - 

  

الدعم المالي عبر ، بما في ذلك للفريق العامل المعني بالأشخاص المشتبه بهمتعزيز الدعم  :12التوصية  -
  .من خلال الميزانية السنوية للمحكمة الجنائية الدولية

 أماكن تواجدإلى المعلومات المتعلقة بالوصول يسير توافر التدابير والأدوات القضائية لت :13التوصية  - 
دي أجهزة إنفاذ افي أي الموجودة المشتبه بهم، بما في ذلك الوصول إلى تقنيات وأدوات التحقيق الخاصة

  .القانون والاستخبارات الوطنية حسب الحاجة

  :والشركاء المحتملينالتأثير المحتملة أوجه تحديد   -

الأمم المتحدة، والشبكات الإقليمية والمتخصصة) (الدعم في المنتديات المتعددة الأطراف  :14التوصية  - 
  .واللقاءات الثنائية، والجهود المبذولة لإبقاء القضية على جدول الأعمال

استراتيجيات العلاقات الخارجية، حسب و التحدثنقاط ضمن الاعتقال  وامرإدراج تنفيذ أ :15التوصية  - 
  . الاقتضاء

المناقشات في إطار التركيز على الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك  :16التوصية  - 
  وسع نطاقا. والمنتديات الدبلوماسية الأ

تكرار حملات والاضطلاع بوولاية المحكمة. التي تتسم بها مية هبالأالاعتقال حالات ربط  :17التوصية  - 
  .خاصة في الحالة التي تجري فيها التحقيقاتوب ،المزعومةوالتهم تذكير بالجرائم ال

 معلومات عن تحركات المشتبه بهم.ترُسل حينما فاعلية ضمان الت :18التوصية  -

 الدعم التشغيلي: -
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قانونية وتقنية (إجراءات تشغيل موحدة  إجرائية وتوافر عمليات تسليمإجراءات وجود  :19التوصية  -
لاعتقال/ التسليم/النقل، مع مراعاة اسيناريوهات في مختلف ، بما في ذلك إجراءات معمول بها متطورة

وجود تشريع من قبيل العمليات من الناحية القانونية والتشغيلية، في العناصر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر 
 كامل في دولة الاعتقال).متتنفيذي 

عملية قضائية إنجاز السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة من أجل دمج الاستثناءات من حظر  :20التوصية  - 
تفعيل لزم إلى المحكمة، ويعتقلين هي أيضًا أداة مفيدة للمحكمة الجنائية الدولية لأغراض إحضار الأفراد الم

 عاجل ومبسط.على أساس هذه الآليات 

إجراء للنقل الجوي، بعد ي اتفاق نموذج بوضعقلم المحكمة قام أيضا النقل واللوجستيات:  :21التوصية  - 
اتصال سابق مع عدد من الدول لاستكشاف طرق مبتكرة للاستفادة من قدرات النقل الجوي لديها والتي يمكن 

لم تنضم إلى فإلى مقر المحكمة. الذين يتم اعتقالهم الأشخاص حينما ينُقل إتاحتها للمحكمة الجنائية الدولية 
 حتى الآن.هذا الاتفاق سوى دولة واحدة 

جهود في مجال العلاقات الخارجية، ستواصل ما تبذله من ومن خلال فريقها العامل المخصص و - 33
غير رسمي مع الدول والمنظمات على صعيد المحكمة من جانبها تعزيز المزيد من عمليات التبادل والتنسيق 

 .لاعتقالعمليات اتبادل المعلومات ووضع استراتيجيات ملموسة تجاه بهدف الحكومية الدولية ذات الصلة 
وفي الوقت نفسه، تشجع المحكمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الالتزام من جديد واتخاذ خطوات 

 سم لنظام التعاون ومصداقية نظام روما الأساسي.ذات مغزى من أجل إيجاد علاج لهذا التحدي الحا

  تحديد الأصول ومصادرتها وتجميدها: 4مجال الأولوية  -4

 مكتب المدعي العام

إجمالي عدد طلبات التماس المساعدة المرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل  2
 التحقيقات المالية لتحديد الأصول

 النسبة المئوية (%) لمعدل التنفيذ واحد جزئيا)% (ملحوظة، تم تنفيذ طلب 0

  ةالمساعد التماسالوقت اللازم لتنفيذ طلب متوسط  غير متوفر

  

 قلم المحكمة

إجمالي عدد طلبات التماس التعاون المرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل  0
 التحقيقات المالية لغرض المساعدة القانونية

المرسلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لاسترداد  طلبات التماس التعاونإجمالي عدد  4
 الأصول فيما يتعلق بالغرامات والتعويضات

 الوقت اللازم للرد متوسط  تلقى ردا) لطلب الذي بالنسبة ليوما ( 175

النسبة المئوية (%) للردود الإيجابية على طلبات التماس التعاون خلال الفترة  25%
 ولة بالتقريرالمشم

  

  تحديث بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقرير
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خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل قلم المحكمة جهوده لتحليل السوابق القضائية القائمة والطلبات  - 34
الواردة من الدول من أجل تحديد الدروس المستفادة التي يمكن أن تستخدمها المحكمة والدول عند العمل 

مع  2021نوفمبر تشرين الثاني/ 30عبر الإنترنت في  عُقدت حلقة دراسيةوعلى مسألة استرداد الأصول. 
التعاون في هذا المجال لإطلاعها على التماس مجموعة من الدول التي تلقت الجزء الأكبر من طلبات 

لتعزيز التعاون في هذا المجال بما في  سبيلومناقشة أفضل  2019منذ عام التي حدثت التطورات المختلفة 
تم تنظيم هذه الحلقة الدراسية بفضل تبرع سخي من والاتصال التشغيلية. جهات لشبكة استهلال ذلك عبر 

لمساعدة المحكمة لجهات الاتصال التشغيلية الذي خُصِص تنظيم الاجتماع الأول العمل على فرنسا لتعزيز 
قلم مكتب المدعي العام وكل من تنفيذ طلباتها المتعلقة بتحديد الأصول ومصادرتها وتجميدها. كما دعُي على 

التعاون من الدورة العشرين لجمعية الدول الأطراف. وقد المعني بجزء الالمحكمة لمناقشة المسألة خلال 
محكمة الجنايات لدى مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي العام دعُي قلم المحكمة لعرض هذه المسألة في 

واءمة الممارسات فيما يتعلق باسترداد على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لم ةيونيحزيران/ي فالدولية 
وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة كل من  ممثليقلم المحكمة بأخيرًا، التقى والأصول. 

استرداد المعنية بالاتصال التشغيلية جهات شبكة عملية إقامة لمناقشة ومكتب الشرطة الأوروبي،  ةالجنائي
قلم المحكمة ومكتب المدعي العام مع ناقش حاليا ويوالاستفادة من خبراتهم.  ،الأصول، وتجنب الازدواجية

  طرائق تنظيم الاجتماع الأول لهذه الشبكة.المعنيين بالتعاون الميسرين المتشاركين 

  المضي قدماتوصيات بشأن  

  :كما يلي يمكن بالفعل أن تتخذ الدول عددا من الخطوات الفورية لدعم عمل المحكمة - 35 

اعتماد التشريعات أو الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع التزامات نظام روما الأساسي  :22التوصية  - 
  من المحكمة. التي ترد للتمكن من الرد في الوقت المناسب وبشكل فعال على الطلبات ذات الصلة

المحلي بحيث تؤدي تبسيط الاحتياجات المحددة للمحكمة الجنائية الدولية على الصعيد  :23التوصية  - 
الاستخبارات من حيث رائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى ردود الفعل نفسها الملاحقة القضائية لج

من والمالية مثل الملاحقة القضائية للجرائم المالية أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية. والتحقيقات 
التحقيقات المالية واسترداد الأصول من "بشأن  2018المنشور الذي تم إصداره في عام فضي المأمول أن ي
  فهم هذه الاحتياجات بشكل أفضل.  علىالخبراء الوطنيين إلى مساعدة  "قبل المحكمة

 تلقاها تحقيقات محلية في الجرائم المالية المحتملة على أساس المعلومات التي ت استهلال :24التوصية  -
  مة حتى تتمكن الدول من استخدام الترسانة الكاملة التي يوفرها قانونها الوطني.المحك

دون المساس بقنوات الاتصال الرسمية التي من تعيين جهات اتصال بشأن تجميد الأصول،  :25التوصية  - 
  الاقتضاء.مع المحكمة الجنائية الدولية حسب أوجه التعامل المتبادل متابعة بهدف تحددها كل دولة، 

لشبكة  جهة اتصالتحديد و. لأصولاستكمال الاستبيان الموزع على الدول بشأن استرداد ا :26التوصية  - 
  التجميد التشغيلي للأصول. 

من خلال الرد على طلبات الدوائر وطلب التوضيح عند وفي السياق القضائي يمكن للدول، : 27التوصية  -
 . في تشكيل الاجتهاد القضائي للمحكمة بشأن هذه المسألة المعقدة أن تساهمالاقتضاء، 

تحديث وتوصيات رئيسية بشأن مجالات التعاون الثلاثة الأخرى ذات الأولوية غير المرتبطة بجمع  -ثالثا
بين فيما  المشترك الدعم الدبلوماسي والعام؛ والتعاونوالبيانات (الآليات والإجراءات القانونية للتعاون؛ 

  الدول)
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: سن الآليات القانونية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ووضع إجراءات 1مجال الأولوية  - 1
  وهياكل فعالة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية

  تحديث بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقرير

قانونية ووضع إجراءات فعالة لتيسير التعاون والمساعدة القضائية ذا أهمية آليات بسن لدول قيام ايظل  - 36
  . قصوى لأنشطة المحكمة

السنوية لجهات الاتصال "حلقتها الدراسية ، لم تتمكن المحكمة من تنظيم COVID-19ة بسبب جائحو - 37
خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومن المتوقع أن تعقد الحلقة الدراسية في لاهاي في أوائل  "التعاون بشأن
وغيرها من  معينة الوطنية من البلدان التي توجد فيها حالات الاتصالجهات فيها ، حيث ستجمع 2023عام 

اون بين المحكمة والسلطات التعيسير البلدان ذات الصلة بالأنشطة القضائية للمحكمة والتي لها دور فعال في ت
لتعزيز الحوار والتعاون بين المحكمة والدول، بما من نوعها توفر هذه التجمعات منصة فريدة والمختصة. 

حماية الشهود، والإفصاح، والتعاون من قبيل في ذلك التطورات الجديدة فيما يتعلق بمجالات التعاون التقني (
 استحداثفي وقد ساهمت أيضا الاعتقال)؛  أوامر واسترداد الأصول، وتنفيذ، والتحقيقات المالية، عمع الدفا

يمكنهم تبادل الخبرات والتعلم من إذ شبكة غير رسمية من الخبراء الوطنيين بشأن التعاون مع المحكمة 
من بعضهم البعض. وقد استفادت المحكمة في هذا السياق من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي، و

الشبكات والمنظمات الإقليمية  وكذلك من ممثلي في فريق لاهاي العامل، مشاركة ميسري التعاون
التماس لتفاعل وا تمكنهم من ووفروا سبلاً جديدة للدولبدرايتهم الفنية والمتخصصة، الذين شاركوا أيضًا 

  .احتاجوا إليه للوفاء بالتزاماتهم التعاونية تجاه المحكمة ما الدعم إذا

وفعاليات لدعم حلقات دراسية  وبدعم مالي من المفوضية الأوروبية، نظمت المحكمة أكثر من عشر - 38
قام  تعزيز التعاون مع الدول، بما في ذلك زيارتان إلى المحكمة الجنائية الدوليةالرامية إلى جهود المحكمة 

اضطلع بعثات تعاون إرسال والدولة؛  هذهن من جمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز التعاون مع ومسؤول بهما
مؤتمر رفيع عقد إلى جنوب شرق أوروبا وأفريقيا، وقلم المحكمة مسؤولي غيره من ورئيس قلم المحكمة بها 

وزراء العدل من الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب ضم  ،المستوى في داكار، السنغال
تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الحكومة السنغالية وبدعم لقد ف .يميينالإقل المعنيين أفريقيا وأصحاب المصلحة

  .مالي من المفوضية الأوروبية وحكومة السنغال والسفارة الفرنسية في هولندا

جزءا  يشكلونمع نظراء متعددي الوزارات مشاركة تتيح البعثات إلى الدول الأطراف فرصا مهمة للو - 39
فضلا عن محددة اتصال جهات الاهتداء إلى للمحكمة هي تتيح المحكمة، ومن الجهد الوطني للتعاون مع 

من التعاون (بما في ذلك ما يتعلق باتفاقات التعاون ). كما يمكن استخدامها كفرص تتيح مزيدا مجالات تحديد 
من المحاورين،  ذات صلة المحكمة ضمن مجموعة متنوعةعمل الوعي بنظام روما الأساسي ورفع مستوى ل

مثل السلطة القضائية، ووكالات إنفاذ القانون، ونقابات المحامين، والوحدات المتخصصة التي تعمل على 
  .طلابالكاديمية والأوساط الأمدني والمجتمع ال، وكذلك لحماية الشهود أو استرداد الأصو

  المضي قدما  توصيات بشأن

  :المحكمة التوصيات التالية إلى خبرتها وتقييمها، تقترحبالاستناد  – 40

 2021من قرار جمعية الدول الأطراف لعام  9إلى  7على النحو المشار إليه في الفقرات من  :28التوصية  -
تشريعات تنفيذية فإن وضع بشأن التعاون، وكذلك في إعلان باريس فيما يتعلق بتعقب الأصول واستردادها، 

نظام روما الأساسي  الواردة فين خلال دمج الأحكام ذات الصلة على المستوى الوطني، بما في ذلك م وافية
بما أن أقل من وحد كبير التعاون بين المحكمة والدول. من شأنه أن ييسر إلى التشريعات الوطنية،  ضمن
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قد اعتمدت تشريعات من أجل تنفيذ التزامات التعاون دولة طرفا  123نصف الدول الأطراف البالغ عددها 
الجنائية الدولية من نفسه في عدة قلم المحكمة حتى هذا التاريخ، فقد استفاد  9ها في الجزء المنصوص علي

إلى الدول المهتمة التقنية تقديم الدعم والمشورة المتاحة ل فرصالمن  حالات خلال الفترة المشمولة بالتقرير
يقدم  ففي حين أن قلم المحكمة لالاعتماد تشريع تنفيذي للتعاون. على المستوى المحلي في عملية المنخرطة 

للمشاركة في مناقشات وتقديم  فهو على استعدادمشورة موضوعية بشأن المسائل ذات الاهتمام الوطني 
الوطنيين بناءً على طلب الدولة بشأن العناصر الرئيسية المعنيين تقارير مكتوبة إلى أصحاب المصلحة 

تنفيذ  ذمستفادة في السنوات الخمس عشرة الماضية من ودروستوفر لديه من خبرة ما تقاسم ، و9للجزء 
المحكمة باهتمام مبادرة المساعدة القانونية المتبادلة، كمثال كما تتبع أحكام التعاون مع الدول الأطراف. 

  . بين الدولفيما فيه مناقشة مسائل التعاون ذات الصلة تجري لمنبر 

إطار ع الأدوار والمسؤوليات على المستوى المحلي في ستساعد الإجراءات الواضحة وتوزي :29توصية ال -
التي لحكومات على ضمان قدرتها على الاستجابة بسرعة لطلبات المساعدة لالتشريعات التنفيذية الوطنية 

المنصوص عليها في  جرائم الأي تأخير لا داعي له، وحيثما يتم دمج  أن يحدث دونمن من المحكمة ترد 
أيضًا التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها  ايمكنهفالتشريعات المحلية،  ضمننظام روما الأساسي 

  ضاء.أمام ولاياتهم القضائية الوطنية حسب الاقت

اعتماد التشريعات الوطنية اللازمة فيما يتعلق بالتعاون مع المحكمة إن ف علاوة على ذلك، :30لتوصية ا -
(الوكالات الحكومية، وكذلك الشهود والضحايا والمشتبه بهم) وفر للجهات الفاعلة المعنية من شأنه أن ي

  اليقين القانوني بشأن الطريقة التي سيتم بها التعامل مع طلبات المساعدة المختلفة التي تقُدم من المحكمة.

شمل يبحيث اعتماد إطار قانوني واضح للتعاون بين المحكمة والدول الأطراف  فإنأخيرًا،  :31لتوصية ا -
تجنب الحالات التي ساعد على من شأنه أن يالجوانب ذات الصلة بطلبات التعاون القضائي المحتملة  جميع

  .تنفيذ ولاية المحكمة فيعيق ذلك لا يكون فيها بلد ما قادرًا على تلبية طلب محدد للمساعدة

تجربة المحكمة أن توافر قنوات الاتصال والإجراءات المحلية أثبتت بالإضافة إلى ذلك،  :32التوصية  -
، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين للتعاونالمبسطة للتعامل مع طلبات المحكمة الجنائية الدولية 

   .لتعاون، هو أفضل ممارسة ينبغي تعزيزهاالمحكمة لالسلطات الوطنية التي تتعامل مع طلبات 

لدول التي امسألة ذات أولوية أن  هانعلى أبشأن التعاون،  2021من قرار عام  18الفقرة  تشددكما   -41
وأن ية وحصاناتها أن تصبح أطرافا فيه امتيازات المحكمة الجنائية الدولبشأن تفاق لااليست أطرافا بعد في 

  .تقوم بإدراجه في تشريعاتها الوطنية، حسب الاقتضاء

من نظام روما الأساسي "باحترام الامتيازات  48من المادة  شئف التزام نايقع على الدول الأطراو - 42
على  48من المادة  4-2والحصانات التي تتمتع بها المحكمة اللازمة لتحقيق أغراضها". كما تنص الفقرات 

 أن الطبيعةبيد وغيرهم من الأشخاص.  ةالامتيازات والحصانات الممنوحة لفئات معينة من مسؤولي المحكم
قد تؤدي إلى تفسيرات مختلفة للنطاق الدقيق لامتيازات المحكمة وحصاناتها في حالات  48العامة للمادة 

  . للمحكمة وكذلك للدول المعنيةاإشكالية  شكل ذلكقد يومحددة. 

تطبيق الأحكام  في الواقع، تواجه المحكمة تحديات مختلفة في سياق عملياتها المتعلقة بتفسير أوو -43
في حالات السفر إلى الدول التي لم فالقانونية ذات الصلة، أو عدم وجود الامتيازات والحصانات اللازمة. 

مذكرات  قلم المحكمة أن يرسليتعين على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها،  تصبح أطرافًا في
على الحماية تكال متيازات والحصانات، بدلاً من الاالدول إلى منح الافيدعو  48المادة استنادا إلى شفوية 

وبالنظر إلى السياقات الحالية والمستقبلية لعمل المحكمة، فضلاً المشمولة بالاتفاق المذكور. القانونية الحالية 
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 فإن الافتقار إلى هذه الحماية القانونية للموظفين وعملأن تترتب عليها،  عن قضايا المسؤولية التي يمكن 
  . لمحكمة والدولاتمس سمعة واضحة من شأنها أن قانونية ومالية  كون له عواقبييمكن أن  كمةالح

إذ أنه يحدد  على زيادة الوضوح القانوني والأمنالاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصاناتها عمل وي - 44
الاتفاق المذكور، إلى  أطرافاالدول المعنية  من خلال انضمامفنطاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.  بالتفصيل

  .أن تضمن التطبيق المتسق وغير الغامض لامتيازات المحكمة وحصاناتها على أراضيهاها يمكن

الاتفاق بشأن امتيازات ذلك، تحُث جميع الدول الأطراف بشدة على التصديق على تبعا ل :33التوصية  -
تشُجع الدول على تنفيذ و. كذلك وصالح المحكمة صالحهاما فيه لالانضمام إليه  أوالمحكمة وحصاناتها 

اتخاذ خطوات فعالة على و تشريعاتها الوطنية،إطار الأحكام المتعلقة بامتيازات المحكمة وحصاناتها في 
  . المحكمة وحصاناتها وآثارها العملية بامتيازات على درايةالسلطات الوطنية ذات الصلة كون تلضمان أن 

  اتفاقات التعاون: 5جال الأولوية م -2

  تحديث بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 

مجال التعاون هذا يمثل تحديا على الرغم من  ما زالفيما يتعلق بالاتفاقات على نطاق المحكمة،  - 45
تشرين الأول/أكتوبر  11ففي  الاتفاقين الطوعيين اللذين تم التوقيع عليهما خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الاتفاق، يجوز هذا بموجب ، وقعت المحكمة والحكومة الفرنسية "اتفاقا بشأن إنفاذ الأحكام". و2021
للأشخاص الذين يدانون من قبل المحكمة الجنائية الدولية أن يقضوا أحكامًا بالسجن في فرنسا إذا قررت 

ت مماثلة بشأن إنفاذ الأحكام سارية المفعول حالياً بين المحكمة اتفاقاثمة المحكمة ذلك وقبلته حكومة فرنسا. و
الجنائية الدولية والأرجنتين والنمسا وبلجيكا وكولومبيا والدنمارك وفنلندا وجورجيا ومالي والنرويج 

تعرب المحكمة عن ووصربيا وسلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
روح وفقا لالاتفاق وتشجع الدول الأطراف الأخرى على اتباع هذا المثال  الفرنسية لعقدهاحكومة لنها لامتنا

 لدول الأطراف تقاسم المسؤوليةل) (أ) من نظام روما الأساسي، التي تنص على أنه "ينبغي 3(103المادة 
ً لمبادئ التوزيع العادل ".  تنفيذعن  مشمولة بالتقرير، واصلت رئاسة خلال الفترة الوأحكام السجن، وفقا

 أهميتهتتزايد سحيث إثارة هذا الجانب المهم من التعاون الطوعي مع عدد كبير من الدول،  بهمة المحكمة
   كلما أحرز مزيد من الإجراءات أمام المحكمة تقدما نحو الانتهاء.  

العدد ذلك رفع فالمكاني نتقال لاا ا واحدا بشأن، أبرم قلم المحكمة اتفاق2021في أيلول/سبتمبر و - 46
 ويشجع قلم المحكمة الدول بشدة على إبرام اتفاقاتاتفاقا.  25إلى  المكاني الانتقالبشأن لاتفاقات لالإجمالي 

. يةقانونمتطلباتها الوثقافتها والدول  يمكن تكييفها وفقا لاحتياجاتحيث مع المحكمة،  الانتقال المكاني بشأن
لعدم تنفيذ قلم المحكمة يأسف  بشأن الانتقال المكاني، اتفاقبالنسبة لتلك الدول التي وقعت بالفعل على أما 

على جعل هذا الالتزام  اشجعهبالتالي يالاتفاق في بعض الأحيان وعدم استقبال الشهود على أراضيها، و
أن تضطلع محكمة للتيح أن يذلك  من شأنفعدد محدود من الأفراد. ولو النظري ملموسًا من خلال قبول 

نظام حماية كل من على مثل هذه المشاركة الملموسة يعتمد ولشهود بكفاءة. أن يحمي اولايتها ولقلم المحكمة ب
يواصل والشهود في المحكمة الجنائية الدولية وقدرة المحكمة على تمكين الشهود من الإدلاء بشهاداتهم بأمان. 

والدول الشريكة بما في ذلك  المكانيالانتقال بشأن تفاقات لازيادة عدد اإلى الرامية جهوده قلم المحكمة بذل 
  حديثاً.التي أنشئت المعنية بالانتقال المكاني  التابع لهمن خلال فرقة العمل 

وقع أي اتفاق بشأن الإفراج أو الإفراج المؤقت بالرغم من الجهود العديدة لم يُ ومن دواعي الأسف أنه  – 47
على هي ففي توقيع هذه الاتفاقات، أن تنظر تحث المحكمة الدول الأطراف على والتي بذلها قلم المحكمة. 

واصل بهذا الشأن. وست مهتمةلتقديم معلومات إضافية والدخول في مناقشات ثنائية مع أي دولة طرف استعداد 
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على صعيد رفيعة المستوى وأوجه تعامل من خلال  المعنيينأصحاب المصلحة سائر مع الدول والانخراط 
تنظمها،  هيفعاليات حلقات دراسية وتماعات رسمية، فضلاً عن جزيارات واإجراء العمل، بما في ذلك 
وواصل قلم  .أو المشاركة فيها ،لمفوضية الأوروبيةالذي توفره على وجه الخصوص ابفضل الدعم المالي 

المحكمة تطوير ممارسة التداول غير الرسمي بالفيديو مع المسؤولين المعنيين في عواصم الدول المهتمة 
من أجل تقديم معلومات إضافية وتوضيح الشواغل أو المفاهيم الخاطئة بشأن الاتفاقات. وقد ثبت أن هذه 

مع البلدان الأخرى  إمكانية تطبيقها لاستكشافة على استعداد قلم المحكموأن كما ممارسة ناجحة للغاية، 
ليزية كباللغات الإنوضعه على الكتيب الخاص بالتعاون الذي تكال أخيرًا، يواصل قلم المحكمة الاوالمهتمة. 

 هاتبادل اتفاقات نموذجية مع دول مهتمة يمكنفضلا عن والفرنسية والإسبانية لتعزيز فهم أفضل لاحتياجاته، 
  . مناقشاتها الوطنيةإطار ن تنظر فيها في أ

، عدد الاتفاقات الإطارية أو المخصصة الغرض بشأن الإفراج المؤقت في مجال التعاونلقلة نظرا و -48
يواجه قلم المحكمة تحديات في تنفيذ قرارات الدوائر في هذا الصدد. وكما أكدت المحكمة مرارًا وتكرارًا، 

على سبيل المثال، قد ف. طابع خطيرلها عدم وجود دول أطراف مستعدة لقبول المفرج عنهم تداعيات فإن 
. الإفراج عنهم، على الرغم من بحكم الأمر الواقعبنجاح محتجزين  نقلها مكانيايظل الأفراد الذين لا يمكن 

واجهت لية لرواندا، المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، مثل المحكمة الجنائية الدوفإن وفي هذا الصدد، 
صعوبات في العثور على دول مستعدة لقبول الأشخاص الذين تمت تبرئتهم على أراضيها. وبالإضافة إلى 
الأثر الفادح الذي قد يتركه مثل هذا الوضع على الشخص المفرج عنه، فإنه يمنع نظام المحكمة من العمل 

في الحالة التي فعلاوة على ذلك، وير الدولية. ويتعارض مع هدف المحكمة المتمثل في تطبيق أعلى المعاي
فلا ، ولكي تكون المحكمة فعالة، لشخص ما المؤقتالإفراج تمنح فيها الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية 

إذا كانت الدول إما على أراضيها. المعني على الدول الأطراف واستعدادها لقبول الشخص بد لها أن تتكل 
إلى إعاقة إمكانية الإفراج المؤقت أو جعله هذا الأمر ذلك، فقد يؤدي أن تفعل غبة في الأطراف غير را

  مستحيلاً.

في قضية غباغبو/بليه غودي، على سبيل المثال، التي أشير إليها في تقارير المحكمة السابقة عن و - 49 
على الرغم من فإيجاد حل مستدام وعادل. لأكثر من ثلاث سنوات من أجل التعاون، عمل قلم المحكمة بجد 

، فقد 2022تموز/يوليه إلى كوت ديفوار في عودته لاحقا السيد غباغبو وللإفراج عن العثور على حل 
بذل أن التعاون الطوعي يتطلب واقع الحال وهو بوضوح مدى أهمية بناء فهم مشترك ل ت هذه الحالةأظهر
إيجاد حلول فعالة في سبيل لمحكمة والدول الأطراف ن قبل اممستدامة ومتعددة الأطراف  مشتركة جهود

راعي فيما هي تللمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة عواقب مالية خطيرة حدوث تفادي طويلة الأجل من أجل 
  الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص المفرج عنهم. 

  المضي قدماتوصيات بشأن 

بشأن إعطاء الأولوية في سبيل السنوات الخمس الماضية المبذولة على مدى جهود الإلى بالاستناد  – 50
  على النحو التالي:  حددت المحكمة بعض التوصيات لتنظر فيها الدولفقد الاتفاقات، على تلك لتوقيع ا

 أحكام التشريع التنفيذي الوطني لنظام روما الأساسي،ضمن إدراج عناصر اتفاقات التعاون  :38التوصية  - 
إذا لزم الأمر، مع المحكمة من أجل تفعيل هذا التعاون في وقت  ،التفاوضأن ييسر الأمر الذي من شأنه 

  لدول في هذا الصدد، إذا كان ذلك مناسبا.إلى اإسداء المشورة لغرض قلم المحكمة متاح فلاحق؛ 

عند النظر وبخاصة التعاون والتكامل، تيسير سبل إمكانية المشاركة في أوجه التآزر بين  :39التوصية  -
 توفيرأو درايتها الفنية منظمات أو دول يمكنها تبادل ما هو متاح من في الاحتياجات المحددة لبعض الدول و
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أو أنظمة  ،حماية الشهودمن قبيل تعاون (الاتفاقات  مشمولة فيأنشطة بناء القدرات، بما في ذلك في مجالات 
  أو أنظمة السجون الوطنية). ،لإدماجأو برامج إعادة االرصد، 

إمكانية قيام الدول التي وقعت اتفاقات تعاون مع المحكمة بدور "سفراء النوايا الحسنة" في  :40التوصية  -
اتصالاتهم مع الدول الأخرى، من أجل شرح كيفية عملهم مع المحكمة وتوضيح إطار وفي قة كل منهم منط

  على ذلك والفرص المتاحة. الآثار المترتبة 

مع في أوجه التعامل التقني الفيديو أو التي تتم بمؤتمرات التوافر المحكمة للمشاركة في  :41التوصية  -
مناقشة الاتفاقات بالتفصيل وكيف يمكن أن تعمل هتمة، لالوطنيين في البلدان المالمعنيين أصحاب المصلحة 

  ضمن الإطار القانوني الوطني لكل دولة.

  الإقليمية.  الأفرقةاتفاقات التعاون كبند في جدول أعمال اجتماعات  على توقيعالمكانية إدراج إ :42التوصية  -

: الاستفادة ، عند الضرورة ، من توافر الصندوق الخاص لعمليات الترحيل ومذكرات التفاهم 43التوصية  -
هم في تحييد التكاليف التي تتحملها ايمكن أن تسمع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي 

لتعزيز نظامها  بل فحسب الدولة ، فضلاً عن تعزيز القدرة الوطنية للدولة المهتمة، ليس للتعاون مع المحكمة
  . أيضا الداخلي

  : الدعم الدبلوماسي والعام في السياقات الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية6. مجال الأولوية 3

  حديث بشأن جهود المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقريرت 

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة التعامل مع شركائها القدامى، ولا سيما الدول  - 51
 الأطراف في نظام روما الأساسي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية والإقليمية

  الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني.

اغتنم رئيس المحكمة الفرص التي أتاحتها اجتماعاته العديدة مع السلطات العليا خلال الفترة المشمولة و - 52 
بالتقرير لتأكيد الأهمية الحاسمة للتعاون بالنسبة لقدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها، وحث جميع 

  م في هذا الصدد .دهوالشركاء على بذل قصارى جه

أتاحت الإحاطات نصف السنوية التي قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن بشأن الحالة في دارفور و - 53
تشرين الثاني/نوفمبر  24في ليبيا (حالة ) وال2022آب/أغسطس  23و  2022كانون الثاني/يناير  17(

الأمم المتحدة بالتقدم المحرز ) فرصتين لإبلاغ المجلس وأعضاء 2022نيسان/أبريل  29و  2021
المعلقة. لاعتقال والتحديات فيما يتعلق بتحقيقات المكتب، وأهمية التعاون، بما في ذلك ما يتعلق بأوامر ا

ادلات السابقة، يمكن زيادة تعزيز الحوار بين المحكمة والمجلس بشأن تبتعتقد المحكمة أنه، بناءً على الو
، بهدف تعزيز أوجه التآزر القائمةالخاصة بالحالة  المسائل ذات الاهتمام المشترك، سواء المواضيعية أو

  العمل.أساليب ومواصلة تطوير الخاصة بكل منهما بين الولايات 

ا للدعم الذي أبدته الدول معلى وجه الخصوص، عن امتنانه تعرب المحكمة، ومكتب المدعي العامو - 54
الأطراف والدول الأخرى العاملة في المجلس. وقد استفاد المكتب من التبادلات الرسمية وغير الرسمية 

التعبير القوي عن الدعم، بما في ذلك في سياق جلسات التشاور الإعلامية التي نظمتها أوجه بالإضافة إلى 
التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في المجلس نيابة عن أعضاء تجمع الدول الأطراف في الاتصال جهات 

  المحكمة الجنائية الدولية عقب الإحاطات التي قدمها المدعي العام إلى المجلس.
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اصلت المحكمة تطوير تفاعلها وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية كشركاء رئيسيين لتعزيز وو - 55
الوعي بعمل المحكمة، واعتماد تشريعات تنفيذ وطنية، وتعزيز رفع مستوى نظام روما الأساسي، و عالمية

  بين الموظفين.فيما التمثيل الجغرافي الأوسع نطاقا رويج التعاون، وت

وفي سياق الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة الإقليمية، حضر المدعي العام، من بين آخرين، القمة  - 56 
لمناقشة أوجه التآزر والتعاون.  2022والثلاثين لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي في شباط/فبراير الخامسة 

، التقى كل من رئيس المحكمة والمدعي العام في لاهاي مع رئيس الاتحاد 2022سبتمبر أيلول/ 6و 5ي فف
لمحكمة والاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة إمكانيات تعزيز العلاقات بين ا

 الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، في أماكن مختلفة، همةالأفريقي. كما تعاون مكتب المدعي العام ب
 ، مبادئ توجيهية عملية لمنظمات المجتمع المدني2022سبتمبر أيلول/ 21في ، ونشرا معاً، )يوروجست(

دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى كذلك تمكين وبهدف بشأن توثيق الجرائم الدولية الأساسية 
لمساهمة في التحقيقات والملاحقات القضائية على المستوى الوطني الاحتفاظ بها من أجل اجمع المعلومات و

  أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الوعي رفع مستوى المجتمع المدني لفي شركاء التقدر المحكمة تقديرا عاليا الأنشطة التي يضطلع بها و - 57
قد استمرت في للنظام الأساسي، ولتام وتشجيع التنفيذ ا ،المحكمة، وتعزيز عالمية نظام روما الأساسيعمل ب
 نظام المؤتمرات ، عقدت المحكمة، عبر2022 ةحزيران/يوني 3و 2و1في ومشاركة في تلك الأنشطة. ال
برنامج المائدة المستديرة مجموعة وقد شمل . الفيديو، مائدة مستديرة سنوية مع المنظمات غير الحكوميةب

  ذات الاهتمام المشترك. المسائلواسعة من متنوعة 

وأخيرا، ركزت المحكمة على الاحتفالات بالذكرى السنوية العشرين لإنشائها منذ دخول نظام روما  - 58
ولايتها، وطابعها الفريد على أهمية  الضوءفقامت بتسليط ، 2002تموز/يوليه  1الأساسي حيز النفاذ في 

 .كمحكمة دولية دائمة، والدعم والتعاون اللذين تحتاجهما من الدول

  المضي قدما توصيات بشأن 

 :خبرتها وتقييمها، تقترح المحكمة التوصيات التاليةبالاستناد إلى  – 59

ساعد يالمزيد من المشاركة مع المنظمات الإقليمية يمكن أن  من شأن تعتقد المحكمة أن :34التوصية  - 
الوعي رفع مستوى تعزيز الجهود المتعلقة بالعالمية، وتنفيذ التشريعات، والتعاون والتكامل، فضلاً عن على 

لهذا الغرض، فموظفيها. إطار بعملها، وتبديد المفاهيم الخاطئة، وتشجيع التمثيل الجغرافي الأوسع ضمن 
  .أنشطة المنظمات الإقليمية والمتخصصةضمن لمحكمة بالفرص المتاحة لدمج عملها وولايتها ترحب ا

ستواصل المحكمة أيضًا السعي إلى زيادة التبادل والتكامل مع المنظمات المتخصصة بشأن  :35التوصية  - 
أولويات التعاون الرئيسية، مثل الشبكات الإقليمية والدولية للمدعين العامين وإنفاذ القانون، فضلاً عن 

)، UNODCة (لجريمالتحقيقات المالية واسترداد الأصول، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وا

)، والشرطة Interpol) وفروعها الإقليمية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (FATFوفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (
 Justiceومنظمة التصدي السريع في مجال العدالة ( )،Eurojust)، والوكالة الأوروبية للتعاون القضائي (Europolالأوروبية (

Rapid Responseللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين ()، وICMP .(  

علاقاتها مع الدول والمنظمات والشركاء نطاق ستواصل المحكمة العمل من أجل توسيع  :36التوصية  - 
عن طريق ، كما ستزيد هذه الفرص إلى أقصى حد القبيلهذا إندماج من على تيسير الذين يمكنهم المساعدة 

تعزيز جانب قلم المحكمة الرامية إلى الجهود المستمرة من  من قبيلأهداف رئيسية أخرى للمحكمة، طرح 
  .التمثيل الجغرافي لجميع الدول الأطراف ضمن موظفيه



  ICC-ASP/21/24 

24-A-131222  19 

إلى وضع استراتيجية لحماية المحكمة وموظفيها جمعية الدول الأطراف تدعو المحكمة  :37التوصية  - 
المحكمة، بالنظر إلى أن كرامتها وحيادها السياسي يعيقان  ا عنفاعدلتحدث من الاعتداءات، والاستعداد ل

  يةالسياس ةالفاعلالجهات بشكل خطير قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات من قبل 

  بين الدول في سياق نظام روما الأساسي فيما : التعاون7مجال الأولوية  -4

  الجنائية الدولية خلال الفترة المشمولة بالتقريرتحديث بشأن جهود المحكمة 

 عمليات يمكن للتقدم المحرز في العديد من مجالات التعاون الملموسة التي تهم المحكمة أن يستفيد من - 60
سائر فضلا عن المساعدة المتبادلة بين الدول، وكذلك بين الدول والمحكمة والدراية الفنية، تبادل الخبرات و

اتفاقات التعاون  ، على سبيل المثال،في سياق، الصلة. وتحاول المحكمة تعزيز هذه التبادلات الشركاء ذوي
التي تتفاوض بشأنها مع الدول؛ وكذلك من خلال الاستفادة هات الاتصال لجالسنوية  ة الدراسيةحلقالقامة لإ

التي طورتها في العديد من مجالات عملها خلال خمسة عشر عامًا من العمليات.  أوجه الدراية الفنيةمن 
  .15بشأن التكامل 2012ويرد مزيد من التفصيل لبعض هذه الجوانب في تقرير المحكمة لعام 

 ماالحال حيثفتلك أيضا هي بين عناصر التعاون والتكامل، إلى حد كبير التعاون بين الدول كما يجمع و – 61
الإجراءات تفعيل لولايات القضائية الوطنية وفقا لنظام روما الأساسي لأغراض ا إلى تقدم المحكمة المساعدة

كأولوية استراتيجية، إلى زيادة قدرته، من خلال المشاركة ويهدف مكتب المدعي العام حاليا،  المحلية.
ات المحلية المتعلقة بالجرائم الدولية لإجراءإلى االاستباقية مع السلطات الوطنية، على تقديم دعم ملموس 

وقد اضطلع المكتب بجهود الأساسية والجرائم الخطيرة الأخرى، بطريقة تتسق مع نظام روما الأساسي. 
ملحوظة في هذا الصدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك الجهود المشار إليها أعلاه في سياق 

لمحكمة في اتعاونه مع افتتاح المحاكمة الأولى وفريق المشترك لليبيا؛ فريق العمل المشترك لأوكرانيا وال
التوقيع مع حكومة فنزويلا و؛ وزيارته خلال هذا الافتتاح الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى

مع السلطات المحلية في  هتعاونويمهد الطريق لحوار وتعاون مستمرين؛ الأمر الذي على مذكرة تفاهم، 
اتفاق تعاون بين المكتب وحكومة كولومبيا يجدد التزام المكتب بعملية المساءلة الوطنية وعقد سياق ليبيا؛ 

أثناء في ورصدها جهود التكامل المحلية لوتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة غينيا بشأن زيادة الدعم ؛ لكولومبيا
العامة  اتالسياسعن ورقة على إعداد وإصدار المكتب حاليا عكف ي. والأولي فحصالمرحلة الانتهاء من 

؛ للتعاون والتكاملمحلي مجتمع إقامة : وهي تجسد هذه الجهود وغيرها من خلال أربع ركائزمن شأنها أن 
كريس ؛ وتالمحليةالعدالة من المجتمعات أوجه تقريب ولتكامل؛ تحقيق االتكنولوجيا كمسرع لواستخدام 
  على المستويين الإقليمي والدولي. ليات التعاوناستخدام آ

بين الدول في فيما وتجدر الإشارة أيضاً إلى المبادرات الخارجية التي تقودها الدول لتشجيع التعاون  - 62
تلك إحدى وتمثلت التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تشملها ولاية المحكمة الجنائية الدولية. 

الجولة الثالثة من  في شهدت مشاركة مكتب المدعي العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير المبادرات التي
التحقيق في مجال التعاون الدولي في بشأن مشروع اتفاقية "التي أجريت حول المشاورات غير الرسمية 

، والمعروفة "مرتكبيها مقاضاةجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب و
هذه ذات صلة في  ملاحظاتقدمت نائبة المدعي العام نزهة شميم خان قد . وMLAأيضًا باسم مبادرة 

  المناسبة.

                                                
 . ASP/11/39-ICCالوثيقة  15
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التآزر والتبادل بين مناقشات أوجه تؤمن المحكمة بالفوائد المتبادلة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من و - 63
المعنيين  المتشاركين نيالميسرانبثقت عن جهود  البيانات التيالتعاون والتكامل، وتتطلع إلى إطلاق قاعدة 

مع دولة أن يتم تبادلها يمكن  أساسا المحكمةالتي تتبادلها المعلومات بالتالي، فإن في هذا الصدد. و بالتكامل
مع المحكمة واستيفاء متطلبات نظام روما الأساسي  ذا الشأنفي ه ثالثة شريطة إجراء المشاورات اللازمة

  ذات الصلة.

  خاتمة -رابعا

مكتبها الذي تتطلع المحكمة إلى مواصلة مشاركتها النشطة مع الدول الأطراف، بما في ذلك من خلال  - 64
لمعالجة أولويات التعاون  معينةإبداعية وملموسة و إضافية لتحديد حلولوذلك تعاون، ال يضطلع بتيسير
  السبع المحددة.

 المسائلترحب المحكمة ترحيبا حارا بأي مبادرات تتخذها الدول للدخول في حوار مع المحكمة بشأن و - 65
أو لمناقشة مقترحات بغرض تعزيز التعاون ومعالجة قيبات، تقديم تعمن أجل التي تم تناولها في هذا التقرير، 

، في سياق خطة عمل تيسير التعاون لعام من بين أمور أخرىدة، بما في ذلك، أي عقبات قد تكون موجو
  المحكمة ونظام روما الأساسي.كل من بهدف تعزيز  2023

 سائرلعديد من الدول غير الأطراف ووكذلك لللجمعية والدول الأطراف، شكرها تعرب المحكمة عن و - 66
 أوات ودعمهم، وتظل متاحة لمزيد من المناقشوالشركاء، على تعاونهم المعنيين أصحاب المصلحة 

  .كذلك والتقارير السابقة إلى هذا التقرير استناداالمعلومات 

_____________________ 


